
أعلنـــت وزارة الداخلية أن مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبية تمكنت من القبض على رجل وامرأة من جنسية 
إفريقية )30 و34 عاما(، للاشـــتباه في تورطهما بسرقة 
مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من أحد المحلات التجارية 
بمنطقـــة الرفاع، تقدر قيمتهـــا الإجمالية بحوالي 80 ألف 
دينار. وأوضحت المديرية أنـــه فور تلقي بلاغ بالواقعة، 
باشرت الشرطة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن 
تحديد هوية المشـــتبه فيهما والقبض عليهما. وأشـــارت 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية إلى أنـــه تم اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيـــداً لإحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

رجـــل  علـــى  القبـــض  الجنوبيـــة:  شـــرطة 

وامـــرأة لســـرقتهما مصوغـــات ذهبيـــة 

دينـــار ألـــف   80 بقيمـــة  ماليـــة  ومبالـــغ 
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محميد المحميد

الأخيرة  تكون  الأولى، ولن  المرة  ليست 
ما لم نضع النقاط علـــى الحروف، وما لم 
يتحمـــل كل طرف مســـؤوليته كاملة.. ففي 
مملكـــة البحرين، التي فتحـــت أبوابها بكل 
محبة وكرم لكل من أراد أن يعمل بشـــرف 
ويعيـــش بكرامـــة، تتكرر واقعـــة مؤلمة 
باتت تتخذ شـــكل ظاهرة مقلقة،  ومؤسفة، 
الآســـيويين والآسيويات  قيام بعض  وهي 
بجلـــب مواطنات من بلادهـــن، تحت وعود 
كاذبة بعمل شريف ودخل مجزٍ، ثم ما إن تطأ 
أقدامهن أرض المملكة حتى يتحول الحلم إلى 

كابوس..!!
تُحتجـــز جوازات ســـفرهن، وتُســـلب 
غير  أعمال  ممارسة  على  ويُجبرن  حريتهن، 
استغلال،  أبشع  استغلالهن  ويتم  مشروعة، 
فـــي جريمة مكتملة الأركان اســـمها في كل 
بالأشـــخاص«..  »الاتجار  العالـــم  قوانين 
إنهـــا جريمة لا تمس الضحيـــة وحدها، بل 
قيم مجتمعنا،  الإنسان، وتمس  كرامة  تمس 
وتمس سمعة بلد آمن، اختار أن يكون واحة 

للتعايش والتسامح والعمل الشريف.
وهنا، لا بد أن نقول كلمة حق وإنصاف 
البحرينية.. وعلى  الدولـــة  أجهزة  في حق 
بالأشخاص  الاتجار  مكافحة  إدارة  رأســـها 
بالإدارة العامـــة للمباحث والأدلة الجنائية 
بـــوزارة الداخلية، التي تعمـــل باحترافية 
البلاغات،  وتتابـــع  دائمة،  ويقظـــة  عالية 
وتفكك الشـــبكات، وتنقذ الضحايا من براثن 

الاستغلال.
العامة تقوم بدورها بكل  النيابة  كما أن 
حزم وعدالة في التحقيق وإحالة الجناة إلى 
المحاكمة، والسلطة القضائية تطبق القانون 
بلا تهـــاون، لتصدر أحكامـــاً رادعة، تؤكد 
أن البحرين دولة قانون لا تقبل المســـاس 

بكرامة الإنسان على أرضها.
والأهم من ذلـــك، أن الدولة تتحمل كافة 
تكاليف الإيواء والرعاية الصحية والنفسية 
والقانونية للضحايـــا، وتوفر لهن الحماية 
الكاملة، وتسهل إجراءات عودتهن الآمنة إلى 
بلادهن، كل ذلك من أجـــل تطبيق القانون، 
ومكافحـــة الاتجار بالأشـــخاص، والحفاظ 
على ســـمعة مملكـــة البحريـــن ومكانتها 

الدولية المتقدمة في تقارير مكافحة الاتجار 
بالأشخاص.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، 
ويجب أن يُطرح بكل صراحة ومســـؤولية: 
ماذا تفعل هذه الســـفارة؟ نعـــم، ماذا تفعل 
ســـفارة الدولة التي تزداد فيها هذه الحالات 
من مواطنيهـــا ومواطناتها؟ هـــل يعقل أن 
تكتفي بالمشـــاهدة والصمـــت، بينما تتكفل 
من  المشـــكلة  بعـــلاج  وحدها  البحريـــن 
جذورهـــا إلى نتائجها؟ لا يمكـــن للبحرين 
وحدها أن تتحمل العبء كاملاً.. فالســـفارة 
بإجراءات  الغد،  قبل  اليوم،  مطالبة  المعنية 
وقائية حقيقية وجادة، تبدأ من بلد المنشأ، 
السماســـرة  بمخاطر  مواطنيها  توعية  عبر 
وشـــبكات الاتجار، والتحذيـــر من الوعود 
الوهمية، والتشـــديد على عدم تسليم جواز 
السفر لأي شـــخص مهما كان، والتدقيق في 

عقود العمل والتأشيرات قبل السفر.
كما أنهـــا مطالبة بإجراءات رادعة داخل 
البحريـــن، من خـــلال التواصل المســـتمر 
مـــع جاليتها، ومتابعة أوضـــاع مواطنيها، 
والتعاون مع السلطات البحرينية، والإبلاغ 
عن أي شبكة مشـــبوهة، وعدم التستر على 
أي متورط، بل ومحاسبته وفق قوانين بلده 
أيضاً، حتـــى يعلم الجميـــع أن الجريمة لا 

تحميها جنسية، ولا تسترها سفارة.
إن هذه ظاهرة ســـلبية مؤســـفة، يجب 
أن يتـــم التعامل مع معالجتهـــا مع جميع 
الأطراف، فلا يمكن أن نترك الضحية وحدها، 
ولا أن نتـــرك المجرم يفلت بجريمته، ولا أن 
نسمح بأن تتحول كرامة الإنسان إلى سلعة 

تباع وتشترى.
إن البحريـــن أهم وأعلى مـــن كل هذه 
الممارسات. ومملكة البحرين التي احتضنت 
الجميـــع، وأعطت فرصة العيـــش الكريم، 
لن تقبل أن تكون أرضها مســـرحاً للاتجار 
بالبشـــر، ولن تقبل أن يُشوه اسمها بسبب 
قلة خارجة عن القانون، ولن تقبل أن يُظلم 

إنسان على أرضها مهما كانت جنسيته.
أما حكاية دور بعض الســـفارات بشأن 
هـــروب عاملات المنـــازل.. فتلـــك حكاية 

أخرى..!!

malmahmeed7@gmail.com

ماذا تفعل هذه السفارة؟؟
الخليجية  الجامعة  نظّمت 
متخصصة  علميـــة  محاضرة 
مســـتقبل  »نحـــو  بعنـــوان 
النقـــل  مشـــاريع  مســـتدام: 
وذلك  البحريـــن«،  في  البري 
وكيل  الظاعن  فاطمة  بحضور 
بوزارة  البـــري والبريد  النقل 
والاتصـــالات،  المواصـــلات 
رئيس  الفزاني  وليد  والدكتور 
الكهربائية  الهندســـة  قســـم 
بالجامعـــة،  والإلكترونيـــة 
إضافـــة إلى عدد مـــن أعضاء 
والإدارية  الأكاديمية  الهيئتين 
وجمع غفير من طلبة الجامعة.

الفعالية  هـــذه  وجـــاءت 
وزارة  لتطلعـــات  اســـتجابةً 
والاتصـــالات  المواصـــلات 
العالي،  التعليـــم  ومجلـــس 
بهـــدف تعزيز وعـــي الطلبة 
في  البري  النقـــل  بمشـــاريع 
والتعريف  البحريـــن،  مملكة 
بدورهـــا المحـــوري في دعم 
وتطوير  المســـتدامة،  التنمية 
وتحســـين  التحتية،  البنيـــة 
على  ركّزت  كما  الحياة.  جودة 
والمشـــاريع  المناهج  ربـــط 

الأكاديمية  بالمعرفة  الوطنية 
الهندســـية،  والتطبيقـــات 
وتشـــجيع الكفاءات الشـــابة 
ومشـــاريع  أفكار  ابتكار  على 

مستدامة.
فاطمة  الوكيل  واســـتهلتّ 
بعرض  المحاضـــرة  الظاعن 
مفصـــل حول أبرز مشـــاريع 
النقـــل البـــري فـــي المملكة 
وتوجهـــات تطوير هذا القطاع 
أهمية  مســـتعرضةً  الحيوي، 
النقل المستدام في دعم مسيرة 
التنميـــة وتلبيـــة احتياجات 

المجتمع المستقبلية.

أكّدت  المناســـبة،  وبهذه 
»إن  الظاعن:  فاطمـــة  الوكيل 
تعزيز الوعي بمشـــاريع النقل 
المستقبلية  وتوجهاتها  البري 
لدى طلبة الجامعات يسهم في 
إعداد جيل قادر على المشاركة 
الفاعلـــة في مســـيرة التنمية 
التعاون  ويمثّـــل  الوطنيـــة. 
المســـتمر مـــع المؤسســـات 
الأكاديمية فرصة حقيقية لربط 
باحتياجات  النظرية  المعرفة 
الأفكار  وتشجيع  النقل،  قطاع 
تدعـــم  التـــي  والمبـــادرات 

الاستدامة وتطوير الخدمات«.

الدكتور  قـــدّم  جانبه،  من 
وليد الفزانـــي العرض الثاني 
التقنية  الجوانـــب  متنـــاولاً 
وعلاقتها  المســـتدام  للنقـــل 
التنمية  بأهـــداف  المباشـــرة 
يتعلق  ما  سيما  لا  المستدامة، 
المحلية  والمجتمعات  بالمدن 
المســـتدامة، والســـلامة على 
كما  المناخي.  والعمل  الطرق، 
ناقـــش دور التقنيات الحديثة 
في توفير بيانات دقيقة تساعد 
المركبات  فهـــم حركـــة  على 
ودعم دراسة الحلول الهندسية 

المناسبة لتطوير قطاع النقل.

المحاضـــرة  وشـــهدت 
اســـتعراضاً مرئياً لمشـــروع 
الرصد  »نظام  وليـــد  الدكتور 
باســـتخدام  الآني  المـــروري 
على  يعتمد  الـــذي  الكاميرا«، 
تقنيـــات الرؤية الحاســـوبية 
وتصنيفها  المركبـــات  لرصد 
إحصاءات  وإعـــداد  وعدّهـــا 
المرور،  متقدمة حـــول حركة 
مقدماً نموذجـــاً تطبيقياً عملياً 
لتوظيف الحلول الهندسية في 
لدعم  وتحليلها  البيانات  جمع 
التخطيط المروري المستقبلي.
وفي هذا الســـياق، صرّح 
الدكتور وليد الفزاني: »نسعى 
المحاضرة  هـــذه  خـــلال  من 
الهندســـية  المفاهيم  ربط  إلى 
قطاع  في  الواقعية  بالتحديات 
النقل، وتشـــجيع الطلبة على 
تحويل أفكارهم إلى مشـــاريع 
المجتمع.  تخـــدم  تطبيقيـــة 
ويقدّم نظـــام الرصد المروري 
الرؤية  لـــدور  نموذجاً  الآني 
الحاســـوبية في توفير بيانات 
قابلـــة للتحليل لتطوير حلول 

ذكية تدعم الاستدامة«.

الجامعـــة الخليجيـــة تنظـــم محاضـــرة تســـلط الضـــوء علـــى

مشاريع النقل البري المستدام وتطبيقات الرصد المروري الذكي

في إطـــار الجهود الحكوميـــة الرامية إلى تطوير 
جـــودة الخدمات وإعادة هندســـتها، طـــوّرت وزارة 
الداخلية خدمة إصدار شـــهادة فقدان، بما يســـهم في 
تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، حيث 
تـــم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى يوم 
عمل واحد، وتتيـــح الخدمة للمواطنيـــن والمقيمين 
والزوار إصدار شهادة فقدان للوثائق الرسمية، ومنها 
شـــهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والبطاقات 

الذكية.
وشملت التحســـينات تقليل المستندات المطلوبة 
بنســـبة 50%، والموافقات اللازمـــة للحصول على 
الخدمـــة بنســـبة 25%، إلى جانب تحقيـــق التحول 
الإلكتروني للخدمة بنســـبة 100%، وتحسين واجهة 
المســـتخدم وتجربته، وتبســـيط الإجراءات وتوحيد 

معلومات الخدمة المنشـــورة عبـــر مختلف القنوات، 

فضلاً عن تقليص المدة المحددة في اتفاقية مســـتوى 

الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى.

وفي هذا الســـياق، أكد اللواء عادل عبدالله أمين، 

فريق  البشـــرية ورئيس  للموارد  المســـاعد  الوكيل 

التطوير وتوحيـــد الإجراءات بـــوزارة الداخلية، أن 

تطوير خدمة إصدار شـــهادة فقدان يأتـــي في إطار 

حرص الوزارة على تبني المبادرات الرقمية المبتكرة، 

وتبســـيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما 

يواكب أهداف التحول الرقمي، ويسهم في توفير الوقت 

المواطنين  المستفيدين، وتلبية تطلعات  والجهد على 

والمقيمين والزوار، وتعزيز فاعلية منظومة العمل.

وزارة الداخليـــة تطـــور خدمة إصدار شـــهادة 

فقدان وتقلص مدة إنجازها إلى يوم عمل واحد

كتبت: أمل الحامد

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون 
بشأن تنظيم استخدام الجينوم البشري في مملكة البحرين، 
بهـــدف وضع إطار تشـــريعي ينظم إجـــراء الفحوصات 
الجينومية والجينية واستخدام نتائجها، ويواكب التطورات 
الطبية والعلمية في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية 
والبحـــث العلمي، مع توفير ضمانات لحماية الخصوصية 
الوراثية ومنع إســـاءة اســـتخدام المعلومات الجينية أو 

التمييز على أساسها.
وتقدم بالاقتـــراح كل من الدكتورة جميلة الســـلمان، 
وجمال فخـــرو، والدكتورة جهاد الفاضل، ودلال جاســـم 
الزايد، والدكتورة ابتســـام الدلال، حيث يستهدف ضمان 
الاســـتخدام المسؤول للجينوم البشـــري، وحماية كرامة 
الإنســـان وحقوقه الأساســـية وحرمة حياتـــه الخاصة، 
وتعزيز الصحة العامة من خلال الكشـــف المبكر والوقاية 
ومعالجة الأمراض الوراثية المنتشـــرة، إلى جانب تشجيع 

البحوث العلمية المرتبطة بالجينوم البشري.
ويحظر الاقتراح بقانون إخضاع أي شـــخص للفحص 
الجينومـــي أو الجينـــي إلا بعد الحصول علـــى موافقته 
المســـتنيرة، مع تحديد الغرض مـــن الفحص ومجالات 
استخدامه، واســـتثنت من ذلك الفحوص الإلزامية أو التي 
تتم بناءً على طلب الســـلطة القضائية المختصة، أو بقرار 
من مجلس الوزراء بناءً على توصية رئيس المجلس الأعلى 
للصحة في الحالات التي يوجد فيها تهديد للصحة العامة.
كما اشترط الاقتراح بقانون ألا تجُرى عمليات المسح 
الجينومـــي أو الجيني إلا من خلال المؤسســـات الصحية 
المرخصة، وفـــق الضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس 
المجلس الأعلى للصحة، مع تنظيم إجراءات جمع العينات 

الحيوية وتحليلها وحفظها ونقلها.
وتضمنت المواد ضمان حق الشـــخص في الانسحاب 
من الفحص أو المســـح في أي مرحلة، والحق في معرفة 
نتائج التحليل، مع إلزام الطبيب المختص بتقديم المشورة 
الجينية وشرح النتائج وآثارها الصحية المحتملة، وعدم 
الإفصاح عـــن النتائج ذات الصلة بالأصـــول العرقية أو 

السلالة إلا لصاحب العينة أو من يمثله قانونا.
وحـــدد الاقتـــراح مجـــالات اســـتخدام الفحوصات 
الجينومية والجينية، بما يشـــمل الفحـــص الجيني العام 
لأغراض الوقاية والكشف المبكر والتنبؤ بقابلية الإصابة 
بالأمـــراض، وتشـــخيص الأمراض والحـــالات الصحية 
وعلاجهـــا، واختيار العلاج والدواء والجرعة المناســـبة 

للشخص.
كما أجـــاز إجراء الفحص الجيني للأمشـــاج والأجنة 
لدى المؤسسات الصحية المرخصة، للكشف عن الأمراض 
الوراثيـــة والوقاية منها، ونظم الفحـــص الجيني للمرأة 
الحامل وحديثي الولادة، وفحص دم الحبل الســـري، وفق 

اشتراطات وموافقات محددة.
وفي المقابل، حظر الاقتراح بقانون استخدام الجينات 
أو الجينوم البشـــري بـــأي طريقة بقصـــد تعديل البنية 
الجينومية للأشـــخاص، مع اســـتثناء التدخـــلات التي 
تســـتهدف معالجة الأمراض أو الوقاية منها وفق ضوابط 

العلاج الجيني الواردة في القانون.
وأجاز الاقتراح بقانون العلاج الجيني بشروط، أبرزها 
موافقة الطبيب المختص، وأن يستهدف علاج مرض معين 
أو الوقاية منه، وألا يؤدي إلى اكتساب صفات لا علاقة لها 
بالغرض العلاجي، وأن يتم في مؤسسات صحية مرخصة 

وتحت إشراف مختصين.
وفي جانـــب الحماية مـــن التمييـــز، يحظر إخضاع 
المرشـــحين للوظائف أو العامليـــن لفحوص جينومية أو 
جينية بغرض الكشـــف عن قابليتهم للإصابة بالأمراض 
واتخاذ قـــرارات التوظيف بناءً على ذلك، كما حظرت طلب 
نتائج الفحوصات الجينية الســـابقة الخاصة بالمرشحين 

أو العاملين.
وامتد الحظر إلى شـــركات التأميـــن، إذ منع إخضاع 
طالبي التغطية التأمينية للفحوص الجينية بغرض التنبؤ 
بقابليتهم للإصابة بالأمراض أو اعتبار ذلك شرطاً أساسياً 
لتقديـــم الخدمات التأمينية، فضلاً عـــن حظر طلب نتائج 

الفحوص الجينية السابقة الخاصة بطالبي التأمين.
ونص الاقتراح على إنشـــاء قاعـــدة بيانات جينومية 
وطنيـــة تخُزن فيهـــا البيانات والمعلومـــات الجينومية 

والجينيـــة في المملكـــة، على أن يتـــولى رئيس المجلس 
الأعلى للصحة تحديد مصادرها وإجراءات قيدها وحفظها 
وإدارتها واستخدامها وتداولها، وضوابط الربط بينها وبين 

قواعد بيانات المؤسسات الصحية.
كما اشـــترط ترخيـــص الجهات التي تقـــدم خدمات 
تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري، بما يشمل الفحوص 
والمسوح الجينومية وتحليل العينات الحيوية وتخزينها 
ونقلها، وحظر إعلان هذه الخدمات دون ترخيص من الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتضمن الاقتـــراح عقوبات متفاوتة بحســـب طبيعة 
المخالفة، تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الحبس، حيث 
نصت المادة الخامسة والعشـــرون على غرامة لا تقل عن 
ألـــف دينار ولا تزيد على عشـــرة آلاف دينار لمن يخضع 
شـــخصاً للفحص أو المســـح الجينومي أو الجيني دون 

موافقته المستنيرة.
وتصـــل العقوبة، إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 
خمســـة آلاف دينار ولا تزيد على عشـــرين ألف دينار في 
حالات مخالفة ضوابط أخذ العينـــات الحيوية وتحليلها 

وحفظها ونقلها.
كما شـــدد الاقتراح بقانون العقوبة إلى السجن مدة لا 
تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وبغرامة 
لا تقل عن مائة ألـــف دينار ولا تزيد على مليون دينار، في 
حال إجراء بحث أو دراسة سريرية سرية تتعلق بالجينات 
أو الجينوم البشـــري أو تطبيقاتها على الإنســـان بهدف 
الاستنســـاخ البشري أو التعديل على الخصائص البشرية 

لأغراض مخالفة لأحكام القانون.
ويقضي بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة ولا تزيد على 
عشر ســـنوات، وغرامة لا تقل عن عشـــرة آلاف دينار ولا 
تزيـــد على مائة ألف دينار، بحق مـــن يقدم خدمات تتعلق 
بالجينات أو الجينوم البشري دون الحصول على ترخيص 

من الهيئة.
تمنح هيئة المهـــن الصحية صلاحيـــة اتخاذ تدابير 
إدارية عند ثبوت المخالفة، تشـــمل الإنذار الكتابي، ووقف 
الترخيـــص مؤقتـــاً، وتوقيـــع غرامات إداريـــة، وإغلاق 

المؤسسة الصحية مؤقتاً، وصولاً إلى إلغاء الترخيص.

ضوابط للعلاج الجيني وحماية البيانات الوراثية

اقتـــراح بقانـــون شـــوري لتنظيـــم اســـتخدام الجينوم البشـــري
تصوير - عبدالأمير 

السلاطنة
الصحفيين  عقدت جمعيـــة 
البحرينيـــة جلســـة حواريـــة 
حول تطور الاتصـــال الحكومي 
وممارســـاته، استضافت خلالها 
مرام محمـــود البردولي، مؤلفة 
الحكومي:  »الاتصـــال  كتـــاب 
تجربة  والممارســـات..  الأسس 
مملكـــة البحريـــن نموذجًـــا«، 
بمقـــر الجمعيـــة فـــي الجفير، 
بحضـــور عدد مـــن الصحفيين 
زهراء  وأدارتها  والإعلامييـــن، 
حبيب. واســـتعرضت البردولي 
وعددًا  البحرين  مملكـــة  تجربة 
والدولية  الإقليمية  التجارب  من 
الحكومي،  الاتصـــال  مجال  في 
وأدواره فـــي تعزيـــز التواصل 
مع الجمهـــور، إلى جانب فرص 
الحديثة  التقنيات  من  الاستفادة 
في تطوير الممارسات الاتصالية.

بين  الشراكة  أهمية  وأكدت 
ووسائل  الحكومية  المؤسسات 
الإعـــلام، ودور الصحافـــة في 
الموثوقة  المعلومـــات  تقديـــم 
وتعزيز الوعـــي المجتمعي، إلى 
التواصل  قنـــوات  تنويع  جانب 
والتلفزيون  الصحافـــة  عبـــر 
الرقمية،  والمنصـــات  والإذاعة 

بما يراعـــي احتياجات الجمهور 
ويســـهم في وصول المعلومات 

بوضوح.
لتطبيقات  تناولهـــا  وفـــي 
أوضحت  الاصطناعـــي،  الذكاء 
التقنيات  هـــذه  أن  البردولـــي 
أدوات  لتطويـــر  فرصًـــا  تتيح 
العمـــل الاتصالـــي ومســـاندة 
المتخصصين فـــي أداء مهامهم، 
مؤكدةً أن الاستفادة منها تستلزم 
تنمية المهارات المهنية والتحقق 
الحفاظ  مع  المخرجات،  دقة  من 
على دور العنصر البشـــري في 

المراجعة والتقييم.
أهميـــة  إلى  وتطرقـــت 
المتداولة  المعلومـــات  رصـــد 
صحتها،  من  والتحقق  وتحليلها 
وتعزيز الاســـتعداد للتعامل مع 
المستجدات في ظل سرعة انتشار 

المحتوى عبر المنصات الرقمية، 
مشيرةً إلى دور التواصل المنتظم 
الموثوقة  المعلومـــات  وتوفير 
في الحد من انتشـــار الشائعات 

والمحتوى المضلل.
وأشـــارت إلى أن النســـخة 
الثانية المرتقبة من كتابها تتناول 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الاتصـــال الحكومـــي، إلى 
التجارب  من  مزيد  توثيق  جانب 
الحديثـــة، بما يثري  البحرينية 
هذا  في  المتخصص  المحتـــوى 
المجال. وفي ختام الجلسة، كرّم 
جمعية  رئيس  الشايجي  عيسى 
الصحفييـــن البحرينيـــة، مرام 
البردولـــي، تقديرًا لمشـــاركتها 
وإسهامها في إثراء النقاش حول 
ممارســـات الاتصـــال الحكومي 

وآفاق تطويره.

الاتصال  تجارب  تســـتعرض  البردولي  مرام 

الحكومي وممارســـاته في جمعيـــة الصحفيين

أصدر البروفيســـور عبدالله يوسف 
الحواج، الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
أمنـــاء الجامعة الأهلية، قـــراراً بتعيين 
الأســـتاذ الدكتور مختار الهاشمي رئيساً 
للجامعة مدة أربع سنوات، وذلك استناداً 
إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس 
العالي  التعليم  مجلـــس  وقرار  الأمناء، 

الصادر في 24 سبتمبر 2026.
ونص القـــرار رقم )003( لســـنة 
2026، الصـــادر بتاريـــخ 10 نوفمبـــر 
الجاري، على سريان التعيين اعتباراً من 
تاريخ صدور قرار مجلس التعليم العالي 

المشـــار إليه، وفقاً للإجراءات واللوائح 
المعتمدة.

الهاشمي  البروفيسور  تعيين  ويأتي 
العالي،  منصـــور  للبروفيســـور  خلفاً 
الفترة  الجامعة خلال  رئاسة  تولى  الذي 
مسيرتها  ترســـيخ  في  وأسهم  السابقة، 
الأكاديميـــة والمؤسســـية، فـــي ظل ما 
شـــهدته من تطور نوعي فـــي برامجها 
وتوجهاتها البحثية وحضورها المتنامي 

في التصنيفات الجامعية.
الجامعة  تتطلع  المناســـبة،  وبهذه 
الأهليـــة إلى مواصلة الارتقاء بمنظومتها 

وتعزيـــز  والبحثيـــة،  الأكاديميـــة 
وإقليمياً  محلياً  ومكانتها  تنافســـيتها 
ودوليـــاً، بما ينســـجم مـــع رؤيتها 
ورسالتها في توفير تعليم عالٍ متميز 

يستجيب لمتطلبات المستقبل.
الجامعة عن  أعربت  الختام،  وفي 
للبروفيسور  وتقديرها  بالغ شـــكرها 
جهوده  نـــةً  مثمِّ العالـــي،  منصـــور 
وعطاءه طوال فترة رئاسته، ومتمنيةً 
التوفيق  الهاشمي  للبروفيسور مختار 
الجديدة ومواصلة  والسداد في مهامه 

مسيرة الإنجاز.

بقرار من البروفيســـور الحواج.. تعيين البروفيســـور مختار الهاشـــمي رئيســـا للجامعة الأهلية 

} د. مختار الهاشمي.} البروفيسور عبدالله الحواج.

كتب: محمد القصاص
استعرض عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية 
التي تواجه  الصعوبات  الدوســـري  محمد ســـعد 
مخلصي المعاملات الحكومية في اســـتخدام نظام 
المفتاح الإلكتروني الجديـــد )eKey 2.0( لإنجاز 
المعاملات البلدية، داعيا إلى بحث الحلول المناسبة 
لتيســـير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، من 

دون الحاجة إلى حضور أصحابها شخصيا.
وأوضح الدوسري أن نظام المفتاح الإلكتروني 
السابق )eKey 1.0( كان يتيح لمخلصي المعاملات 
متابعة الإجراءات وإنجازها نيابة عن أصحابها بكل 
سهولة، من دون اشتراط حضورهم الشخصي، إلا 
أن تطبيـــق النظام الجديد أوجـــد تحديات تتعلق 
بآليات التحقق من الهوية واستخدام الباركود، ما 

حدّ من إمكانية مواصلـــة إنجاز المعاملات بالآلية 
السابقة.

وأشار إلى أن هذه الصعوبات قد يؤدي إلى تأخر 
إنجاز معاملاتهـــم الحكومية، مقترحا رفع توصية 
إلى وزير شـــؤون البلديات والزراعة للتنسيق مع 
بهدف  الإلكترونية،  والحكومـــة  المعلومات  هيئة 
بحث التحديات المرتبطة بالنظام الجديد والتوصل 
إلى حلـــول مناســـبة تتيح لمخلصـــي المعاملات 
مواصلة أداء مهامهم، وتســـهم في تســـهيل إنجاز 

المعاملات البلدية.
جاء ذلك خلال الاجتمـــاع الاعتيادي الخامس 
لمجلـــس بلدي المنطقـــة الشـــمالية، حيث اتفق 
المجلس على إحالـــة الموضوع إلى اللجنة المالية 
المعنية  والقانونية لدراســـته، ودعوة الجهـــات 

للتباحث بشأنه.

بلدي الشـــمالية يـــدرس الصعوبات التي 

المعامـــات الحكومية تواجـــه مخلصـــي 


